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الورطة القوية للمرجئنة الغوية 


الورطم القويہ 
للمرجثر العويہ 


لمضيلم الشيخ 
أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري 
حمظه الله 


(1) 


الورطة القوية للمرجئنة الغوية 


بسم الته الرحمن الرحيم 
االورطت القوي للمر جت الغوين] 


الحمد لله القائل : بل لَقَذِف بالق عل الباطل فيدمَغة ادا هر رهق ) [ الأنبياء [٠۸:‏ 
والصلاة والسلام على من تى بكل سمح رائع رائق» ما بعد : 


فإن مر جئة العصر. قد شنجوا مسامعنا وأصموا آذانناء بقوهم الضعيف السخيف : " إن الحكم 
بغبر ما أنزل الله کفر دون کفر " . اھ 


وإننابدورنالن نرد على شبهتهم هذه ها هناء؛ فقد كفانا مشايجخنا وعلاۇنا مؤونة الرد عليهاء 
فقاموا بقتل المسألة بحثاًء وحثوا الناس إلى احق حثاء ويكفي المنصف الأريب» أن يطالع كتاب 
الشيخ آي محمد المقدسى هدا 'إمتاع النظرء في كشف شبهات مرجئة العصر. [ ص ۳۷ وما بعدها 
] أو " كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأنصار القرانين "1 ص ٩‏ ومابعدها ] ففيها 


هداه» بعون الااله.. وله در حارثة بن بدر الغداني حين قال : 
إذا ما قتلت الشىء علا فقل به #+# ولا تقل الشىءَ الذي أنت جاهلة ! 


ولكننا ها هنا سنجاري المرجئة في ذهبوا إليه من باب المجادلة والمحاجة» ك| قال الله تعالى : ( 
ما اد الله مِنْ ولد وَمَا کان مَعَهُ من إو إا ذهب کل إل ب حى ولعلا بَعْضهُمْ على بَعْض )[ 


المؤمنون : 1۱ فنقول - وعلى الله وحده نعول - : 


صحيح " إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر '» ولكن هؤلاء الحكام قد امتنعوا بقوة 
السلاح والرجال عليه ؛ فتهمة الخيانة العظمى و إطالة اللسان تنال كل من طعن بلسانه لا 
بسنانه في الحكم بغير ما نزل الله» وقانون مكافحة الإإرهاب بالمرصاد» لكل داعية لتحكيم شريعة 


() هذا الأسلوب ي المناظرة والنزول مع الخصم يُسمى ٠‏ التسليم ٠‏ » انظر : الإتقان - السيوطي 


۷/۲ 


(۲) 


الورطة القوية للمرجئة الغوية 


رب العباد» فقد نصت المادة السادسة من قانون مكافحة الإرهاب على أن ( يعاقب بالسجن المؤبد 
كل من أنشاً أو أسس أو نظم أو دار على خلاف أحكام القانون جعية أو هيئة أو منظمة أو جاعة أو 
عصابة أو فرعا لإإحداهاء أو تولى زعامة أو قيادة فيهاء يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدستور أو القوانين ...).. 


دون کفر» کا هو مقرر عند مرجئة العصر - كحال الذين امتنعوا على ترك الزكاة وهی كفر دون كفر 
. فلا خلاف إذن في كفر هؤلاء الحكام حتى لدى مرجئة العصر.؛ فإن الأمة الإسلامية بسلفها 
وخلفها قد معت على كفر الممتنع على ارتكاب ما هو كفر دون كفر : 


م و 


قال الإمام ا لجصاص رة آله ني تفسير قوله تعالى: ( فلا رَبك لا ومون حَتّى حَكُمُوك في 
سجر بيهم ثم لا عدوا ن انيهم حَرَجًا ما قَضَيْت وَيْسَلمُوا تسل ) [النساء: :]٦١‏ وني هذه الآية 
دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أوامر رسوله ايا ؛ فهو خارج من الإسلام سواءً 
رده من جهة الشكٍ فيه» أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم» وذلك يوجب صحة ما ذهب 
إليه الصحابة رضى الله عنهم فى بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبی ذرارم؛ لان 


و قضاءه وحکمه: فليس من آهل الإییان . اھ 


وقال الإمام النووي لله ني شر حه لحديث أبي هريرة وفيه (مناظرة عمر لأبي بكر الصديق) 
E OT‏ 
أو كرا لقوله رَِْْكَةََنَّة : لو منعوني عقالا أو عناقا. اھ 1[ شرح صحیح مسلم ۲۱۲/۲ ] 


() إن الراحح من أقوال أهل العلم أن ترك الزكاة ليس بكفر ناقل عن الملة وإنغا هو كفر دون كفر › 
ولكن الامتناع على تركها هو مناط التكفير لا تركها ا محض الذي لا يصحبه امتناع » وهكذا القول ق 
جميع ما هو كفر دون كفر» ومنه عند مرحفة العصر الحكم بغير ما أنزل الله فهو كفر دون كفر ما م 
يصحبه امتناع » فإن صحبه امتناع - كما هو حال حكام اليوم - فهو كفر ناقل عن الملة . 
() أحكام القرآن للحصاص» ج۳ ص۱۸۱. 
() وهل يوجد آكثر مما امتنع عليه هؤلاء الحكام اليوم ؟! 

)٤( 
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وتأمل في قاله الإمام ابن قدامة رَه : الآذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرهاء وهو 
من فرائض الكفاية؛ لأنه من شعائر اللإسلام الظاهرة كالجهاد» فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا 
عليه . اھ '[الکاني ۱۲۷/۱ ] 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأللَهُ لا سيل عن قتال التتار مع تُطقهم بالشهادتين وزعمهم 
باتباعهم أصل الإسلام : ...كل طائفة متنعة عن الالتزام بشرائع الإسلام الظاهرة "“ من هؤلاء القوم 
آو غیرهم؛ فإنه يجب قتاطهم حتی يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقین بالشهادتین وملتزمین 
بعض شرائعه كالصلاة» ك) قاتل آبو بكر والصحابة مانعي الزكاةء وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم»› 
فيا طائفة امتنعت عن الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام جهاد الكفار ... فإ 
الطائفة الممتنعة تَقَاتل عليها وإن كانت مقَرّة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلهاء» وهؤلاء عند 
الملحققين ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن اللإسلام.... اه © 


ے3 


فال أيضاً رَحمةآللَهٌ : كل طائفة متنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة في 
هؤلاء القوم وغيرهم؛ فإنه يجب قتاهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين 
وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي ريوفكتها » فاتفق الصحابة رضي 
الله عنهم على القتال على حقوق الإإسلام عملا بالكتاب والسنة ... فعلم أن جرد الاعتصام 
بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله 
وحتى لا تكون فتنة» فمتى كان الدين لغبر الله فالقتال واجب» فأي| طائفة امتنعت عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والميسر أو عن 
نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب» وغير ذلك من 


() فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا عليه » فما بالك إن اتفق أهل بلد - كحكام زماننا - 
على ترك الحکم مما أنزل الله؟! 

() والحكم ما أنزل الله من أعظم شرائع وشعائر الإسلام الظاهرة » ولا ينازع في ذلك أحد . 

(") انظر الفتاوى الكبرى» باب فقه الجهاد. 
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واجبات الدين وغرماته ... فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة مها » وهذا ما لا أعلم 
فيه خلافا بین العلاء . اھ [ مجموع الفتاوی ۲۸/ ٠٠۳١-٠٥١۲‏ ا 


وقال أيضاً ةلله : ...فأي| طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات, أو الصيام» أو 
الحج» أو عن التزام تحريم الدماءء والأموالء والخمرء والزناء والميسر» أو عن نكاح ذوات المحارم» أو 
عن التزام جهاد الكفارء أو ضرب الجزية على آهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين وعرماته 
التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها؛ فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها 
وإن كانت مقرّة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلهاء» وإنم) اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا 
أصرت على ترك بعض السُنن كركعتي الفجر والآذان والإقامة» عند من لا يقول بوجوبا ونحو ذلك 
من الشعائر» هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأمًا الواجبات والمحرمات المذكورة 
ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة... فهم 
خارجون عن الإسلام... اھ“ 


وقد نقل إحهاع الصحابة رضى الله عنهم على تكفير مانعي الزكاة القاضى أبو يعلى رَجةأللَهُ في 
مسائل الإيمان بقوله: (وأيضا هو إجماع الصحابة وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانعي الزكاة وقاتلوهم 


وحكموا عليهم بالردة). اھ 


وقال الإمام ابن رجب الحنبلي : فإن دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع 
الإسلام: فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» وإن أخل بشىء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة 


() ولشیخ الإسلام ابن تيمية رحه الله كلام مثل هذا ني مواطن متعددة في جحموع الفتاوى . 
(") مججحموع الفتاوی ج۲۸ ص ٥٠۳‏ 
)1( 
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وقال القاضي أبو بكر ابن RAE E‏ 
فإن قيل ذلك في من يستحل الرباء قلنا : نعم» ولي من فعله» فقد اتفقت تفقت الأمة على أن من يفعل المعصية 
يحارب كا لو اتفق آهل بلد على العمل بالربا .. اه ”[أحكام القرآن 41/۲ ]1 


کک 


وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رَحمةأللَه : (قال ابن تيمية ةلله في آخر كلامه 
ق کار اتی ال را5 رالا ریا عق انت م ر رار اید داز مید 
الصحابة بحال» بل قال الصديق لعمر رَصْكََكَتَة.. والله لو منعوني عناقا.. لقاتلتهم على منعهاء 
فجعل المبيح للقتال هو مجردالمنع لا جحد وجوبهاء وقد روى آن طوائف منهم كانوا يقرون 
بالوجوب لكن بخلوا بهاء ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم واحدة» وهي قتل مقاتلهم وسبي ذرارم 
وغنيمة أموا هم والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم جيعا أهل الردة) [الدرر السنية ۸/ .]٠١١‏ 


ولما سل الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ - مفتي بلاد الحرمين سابقاً -: هل قتال مناعي 
الزكاة قتال ردة آم لا؟ قا ل: (الصحيح آنه ردة؛ لآن الصديق رضى الله عنه لم يفرق بينهم» ولا 


وأقوال العلماء في تقرير هذه المسألة مشهورة منشورة» فمن امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام 
الظاهرة يقاتل قتال المرتدين» فكيف بمن امتنع عن جميع شعائر وشرائع الإسلام فلم تحكم الإسلام 


بل وكيف بمن زاد على امتناعه على الحكم بغير ما أنزل الله موا لاته لأعداء الله ومناصرتهم على 
الملسلمين - كا هو حال الحكام - ؟!!! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمةأللَهٌ في سياق فتواه في التتار 


: ( وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين - مع كونهم يصومون ويصلون» ولم يكونوا 


() واليوم قد اتفق هؤلاء الحكام على العمل بالرباء وقننوا له وشرعوا له ني دساتيرهم وقوانينهم 
(") فإن قال لنا مرحعة العصر : لا بقاتل من حكم بغير ما أنزل الله إلا إذا استحله . قلنا هم تنازلاً : 
نعم . وني من فعله » فقد اتفقت الأمة على أن من يفعل المعصية يحارب كما لو اتفق أهل بلد على 
أن محكموا بغير ما أنزل اللّه» وهو الحاصل اليوم من طواغيت الحكم » فتأمل ! 

(۷) 
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يقاتلون جاعة المسلمين - فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين ؟!).اه [ مجموع 
الفتارى [YA1/۲۸‏ 


فهؤلاء الحكام مرتدون كفار» بإجاع العلاء الأبرار» ولا يتوقف تكفيرهم على شروط التكفير 
وموانعه والاستتابة ونحوهاء فالصحابة م يتوقفوا عن تكفير الممتنعين بهذه الحجة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَجةآللَهُ في الصارم المسلول ص ۳۲۲ : ( المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب» أو بأن 
يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون ا عن حكم الإإأسلام» فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد ) اه . 
وقال أيضا فيه ص٠۳۲ (:۳۲١-‏ على أن الممتنع لا يستتاب» وإنا يستتاب المقدور عليه ) اه . 


وبعد .. فإن الورطة التي سقط فيها مرجئة العصر تكمن في قوم أن الحكم بىا آنزل الله فريضة 
وتركه والحكم بسواه كفر دون كفر» ولقد تبين لكل ذي عينين أن الامتناع على ترك فريضة أو الامتناع 
على ارتكاب حرم كفر ناقل عن الملة .. فلا خرج مرجئة العصر من هذه الورطة إلا أن يزعموا أن 
الحكم بم) آنزل الله سنة مستحبة مندوبة ! فعندئذ فقط يحصل الخلاص هم غير الأكيد» كا مر معنا من 
كلام شيخ الإسلام في ذكر الخلاف في قتال الممتنع على ترك السنن فقال رحه الله : وإنا اختلف 
الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة» عند 
من لا يقول بوجوبها ونحو ذلك من الشعائر» هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأَمًا 
الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلاء 
ليسوا بمنزلة البخاة... فهم خارجون عن الإسلام... اه 


وأخيراً أقول لكل من قرأ ما سقناه في هذه الورقات: أجب داعي الحق ودع عنك المهرطقات: 
واعلم ا + ج تکون عليكَ منك 


(') جحموع الفتاوی ج۲۸ ص ٥٠۳‏ 
(A)‏ 


ر( 


ومن ا لعز ۳ فو بلیس 
بر وأخذ: 
) کا خحذته الىة نال له ها غت اتستنحد 
ليخرجك r‏ ةا ٭ ا 
من هده الورطة» 
وما اخاله يقد 1 
1 ر اواد ا ا اا إن ا 2 ۰« 
عوانا أن | ا 
کید 0 


وکتبه : 


(۹) 


